
قانون الجنسية اللبناني: حلم صعب المنال
تسعى الأم اللبنانية لتحقيقه

, يونيو  | كتبه إلهام محمد

تشرع القوانين في بلد لتنظيم حقول المواطنين ولمعرفة ما لهم وما عليهم تحت سماء وطنهم، لكن
حينما يسلب القانون منك حقوقك الأساسية تشعر بغربة داخل هذا الوطن، فالمرأة اللبنانية سلب
منهــا القــانون جنســية أبنائهــا بحجــة أن أزواجهــن لا يحملــون الجنســية اللبنانيــة، خرجــت وتظــاهرات
ورفعت صوتها لتنادي بحق أبنائها في وطن أمهم لكن الوضع كما هو، والحلول ما هي إلا عبارة عن

وعود لا تنفذ بأرض الواقع.

أبحث عن وطن يأوي أبنائي

كلما هدأت الأمور على أمل بتعديل قانون الجنسية اللبناني، يلقى حجر في المياة الراكدة ويحركها من
سكونها، فنادين موسى المحامية والناشطة المعروفة وأول مرشحة من النساء للرئاسة في لبنان، ذلك

الحجر الذي حرك قضية الجنسية من جديد أمام الرأي العام.

فعندما اختيرت ابنتها لاعبة كرة القدم الموهوبة في سن المراهقة للانضمام للفريق الوطني اللبناني، لم
تكتمل فرحتها بسبب قانون قديم عمرة  عامًا يقضي بأن النساء المتزوجات من أجانب لا يمكنهن

منح الجنسية اللبنانية لأزواجهن أو أطفالهن، بل ولا يمكن للأزواج أو الأولاد وراثة ممتلكات.

فالمادة الأولى من هذا القانون تنص على أنه يعدّ لبناني كل شخص مولود من أب لبناني، فيما يدور
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الصراع حاليًا على إدخال تعديل على المادة وإقران المرأة فيه، على أن يعدّ لبناني كل شخص مولود
من أب لبناني أو أم لبنانية.

أما المادة الخامسة من القانون، فتنص على أن المرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد
مرور سنة على الزواج.

فدمر هذا القانون ابنة نادين عندما رفضوا انضمامها لفريق كرة القدم الوطني، فقررت التوقف عن
لعب كرة القدم لشعورها بأنها مرفوضة ومنبوذة.

كما يسلب هذا القانون أبناءها حقوقهم الأساسية كبشر وينجم عن ذلك آثار سيئة
متعددة تتحملها العائلة من مشاكل قانونية وأزمات اقتصادية إلى آثار نفسية واجتماعية

تتمثل بما يلي:

- تضييق وحرمان من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لجهة العمل “محدودية الوظائف
التي يمكن شغلها، الرضوخ لضغط أرباب العمل، الأجور المتدنية”.

-  نفقات التعليم المرتفعة، محدودية الاختصاصات التي يمكن اختيارها.

- التكلفة المادية المرهقة نتيجة التشدد في ضرورة تجديد الإقامة والأوراق الرسمية كل عام.

- حرمان من التمتع بالحقوق المدنية والسياسية كالملكية، الإرث، الانتخاب، الترشيح.

- حرمان من الشعور بالمواطنة والانتماء إلى البلد الذي يعيش فيه الأولاد والزوج .

- انتقاص من مواطنية المرأة، لاقتصار رابطة الدم معيارًا لاكتساب الجنسية على الأب.

- الحرمان من الحماية القانونية.

- المشاكــل النفســية الــتي تلحــق بــالأسرة لناحيــة القلــق علــى مســتقبل العائلــة، والمصــير الــذي ينتظــر
الأولاد، والشعــور بعــدم الانتمــاء، والخــوف مــن أي حــادث أمــني يتعــرض لــه أحــد الأولاد وربمــا تكــون

النتيجة قرار بإبعاد هذا الشخص إلى وطن أبيه.

وتقول دراسة أجريت عام  عن محنة اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين إن هذا القانون
كثر من  ألف لبنانية. يسري على أ

كــثر تعقيــدًا للبنانيــات المتزوجــات مــن فلســطينيين لأن الفلســطينيين محرومــون مــن حــق والمشكلــة أ
الملكيــــة في لبنــــان، وتقــــدر الأمــــم المتحــــدة أن  ألــــف لاجــــئ فلســــطيني مســــجلون في لبنــــان،
وللفلســطينيين حقــوق محــدودة فلا يمكنهــم تملــك العقــارات ويحظــر عليهــم العمــل في  مهنــة

محددة وفقًا لما تقوله الأمم المتحدة.

حجج واهية



أحد اعتصامات حملة  “جنسيتي حق لي ولأسرتي”

هنــاك العديــد مــن الحجــج والأعــزار غــير المقنعــة لهــذه القضيــة الهامــة الــتي “لا تغــني ولا تســمن مــن
جوع”، الساسة في لبنان يقدمون مجموعة معتادة من الحجج اعتراضًا على السماح للنساء بنقل
جنسـيتهن لأزواجهـن وأبنـائهن، ويـبررون كلامهـم بـأن إذا عـدل القـانون فسـيتزوج كـل الفلسـطينيين

لبنانيات ولن يعودوا إلى فلسطين ويتجرد بذلك اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة للوطن.

أمــا المعــارضون يجــادلون بــأن لبنــان يقــوم علــى تــوازن ديــني دقيــق بين المســيحيين والســنة والشيعــة
والــدروز، ويقولــون إنــه إذا حصــلت النســاء علــى حقــوق الجنســية فســيعني ذلــك أن عــدد المســلمين

كبر من عدد المسيحيين بما يهدد وجودهم في لبنان. سيصبح أ

يــة عامهــا الســادس وازديــاد اللاجئين الســوريين إلى حــوالي ربــع الســكان في ومــع دخــول الأزمــة السور
البلاد يقول البعض إنه إذا حصلت النساء على حق الجنسية فإن الرجال من السوريين سيتزوجون

يا. لبنانيات ولن يرجع أي منهم إلى سور

وقـــالت لينـــا أبـــو حـــبيب المـــدير التنفيـــذي لمجموعـــة الأبحـــاث والتـــدريب للعمـــل التنمـــوي بلبنـــان في
كثر ليبرالية بكثير من دول عربية أخرى فلم ينجز تصريحات صحفية لها: “رغم أن لبنان يتباهى بأنه أ

حتى الآن أي إصلاح في هذا المجال”.

ورفضــت  لينــا أبــو حــبيب هــذه الحجــج باعتبارهــا عنصريــة واعتبرتهــا أنهــا تســتغل مخــاوف طائفيــة
لحرمــان النســاء مــن حقــوقهن، وقــالت “لا توجــد صــلة بين الجنســية والنســاء وقضيــة فلســطين أو

التركيبة الدينية للبلاد أو الأزمة السورية”.

وقالت ندى مكي منسقة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة في تصريحات صحفية لها: “إن كثيرات
من اللبنانيات لا تدركن أن القانون يمنعهن من نقل جنسيتهن لأولادهن”.

وقــالت نــدى “لا تــدركن مــا يحرمــن منــه بســبب القــانون إلى أن يعجــز أولادهــن عــن الاســتفادة مــن
الرعاية الصحية العامة أو التعليم وهي مشكلة بالنسبة للأسر منخفضة الدخل”، وأضافت “بالطبع

هناك الميراث فالنساء اللاتي يملكن أرضًا أو بيتًا لا يحق لهن نقله إلى أولادهن”.

ومن جانبة وصف النائب اللبناني سمير الجسر هذه القضية بـ”المشكلة المعقدة”، وهي تدخل ضمن
كــد أن منــح الجنســية هــو حــق للمــرأة، في حين أن الواقــع اللبنــاني والوضــع التعقيــدات في لبنــان، وأ
الطائفي فيه يحول دون إنجاز تقدم قانوني في هذه القضية، وأشار الجسر إلى أنه لا بد من التساؤل
حول هذه القضية من منطلق أن الأب اللبناني يعطي الجنسية، ولكن لماذا الأم محرومة من ذلك؟.

بصيص أمل



انطلقــت في لبنــان عــام  حملــة “جنســيتي حــق لي ولأسرتي”، ومــن ثــم إلى دول عربيــة أخــرى
حققت فيها إنجازًا.

وفي عــام ، وبعــد نحــو ثمــاني ســنوات علــى إطلاق الحملــة جــرت تعــديلات نصــت علــى “إقامــة
مجاملة”، وهي إقامة مجانية لأسرة المرأة اللبنانية، مع تجديد صلاحيتها.

ولا يزال العمل مستمرًا نظرا لمعاناة أولاد المرأة اللبنانية من المنع من ممارسة بعض المهن، أو منعهم
من الانتماء للنقابات، أما بالنسبة للمدارس فأولوية القبول تكون للطلاب اللبنانيين، ولكن توصلت

الحملة في العام الماضي إلى استثناء أولاد الأم اللبنانية.

وبــدورها طــالبت كريمــة شبــو منســقة حملــة “جنســيتي حــق لي”، بتعــديل قــانون الجنســية اللبنــاني
الحالي الذي يكرس التمييز بين المرأة والرجل، وبتعديل القانون بما يضمن المساواة الكاملة والتامة
بين النساء والرجال وإعطاء المرأة اللبنانية الحق لمنح الجنسية لأسرتها وأولادها حين ترتبط برجل غير

لبناني الجنسية”.

من جهتها، قالت مريم سماحة لبنانية متزوجة من أجنبي ،”إن كل ما أريده من دولتي هو أن تحترم
وجــودي كمواطنــة لبنانيــة وتمنحــني حقــي كمواطنــة لبنانيــة في إعطــاء الجنســية لأولادي وحقــي بــأن
يعيش أولادي في هذا البلد بكرامة وليس كلاجئين أو غرباء”، وأضافت سماحة، “ابني خلق وعاش
وترع هنا في هذا البلد ويحكي لغتها، هو لبناني قبلي، وحين اقترح عليه السفر يرفض قائلاً: لا أريد

أن أغادر بلدي”.



ففي مصر، استطاعت الأم منح الجنسية لأسرتها عام ، تلتها الجزائر عام ، والمغرب عام
، أما الحالة التونسية، فهي تعتبر رائدة في هذا المجال، إذ تمّ إقرار القانون منذ عام ،

وجرى لاحقًا تعديل على التعديلات السابقة.

يخ قانون الجنسية اللبناني تار

جواز سفر لبناني

ينص الدستور اللبناني في مقدمته على أن لبنان عضو في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بمواثيقها، كما
ويؤكد في مادته السابعة على أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق

المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض العامة والواجبات دون فرق بينهم .

أما بالنسبة للجنسية، فيتم تنظيمها في القرار رقم  الصادر بتاريخ  كانون الثاني
 المعدل بالقانون الصادر بتاريخ -- ويؤكد هذا القانون ما يلي:

- حصر رابطة الدم بالأب؛ ما يؤدي إلى عدم إمكانية المرأة اللبنانية منح جنسيتها لأولادها، حيث
يعد لبناني كل شخص مولود من أب لبناني، كما يأخذ القانون اللبناني برباط الأرض حيث يعد لبناني

من ولد في أراضي لبنان الكبير.

- عدم إمكانية المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها لزوجها الأجنبي.

- التمييز بين الأم اللبنانيــة الأصــل والأم الأجنبيــة الــتي اكتســبت الجنســية اللبنانيــة، لأن الزوجــة
الأجنبيـة الـتي تقـترن بلبنـاني تصـبح لبنانيـة بعـد مـرور سـنة علـى تسـجيل الـزواج في قلـم النفـوس كمـا
ويمكنها أن تمنح الجنسية اللبنانية المكتسبة لأولادها إذا بقيت على قيد الحياة بعد وفاة زوجها، بل
كثر من ذلك أن المرأة اللبنانية التي فقدت بزواجها من أجنبي لجنسيتها اللبنانية لا تستطيع مجددًا أ



إكتساب هذه الجنسية إلا بشرطي موافقة الزوج الأجنبي والإقامة خمس سنوات متتالية في لبنان.

- ليــس للــزوج الأجنــبي المتزوج مــن امــرأة لبنانيــة حقــوق متساويــة في الحصــول علــى الإقامــة، بينمــا
تتمتع المتزوجة من لبناني بحقوق أوسع، عندما تحصل بعد مرور عام على الجنسية اللبنانية فتكون
ــة، ولا يتطلــب منهــا الحصــول علــى إذن بالإقامــة، ويمكنهــا أن تعمــل وتســتفيد مــن إقامتهــا شرعي

الضمانات والاستحقاقات أسوة باللبنانيات.

تحفـظ لبنـان علـى المـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة السـيداو، وأتـت تبريـرات المـشرع اللبنـاني الـذي صـادق
عليها عام  أي بعد مرور عامًا على إقرارها ناقصة لجهة التحفظات التي أقرها المشرع لجهة

. وو المواد المتحفظ عليها وهي المواد

أما التبرير لجهة المادة التاسعة الخاصة بالجنسية، فمرده حسب ملاحظات ممثلة لبنان أثناء عرض
ير لبنان على لجنة سيداو، بحيث أشارت إلى أن اللبنانيين لا يخضعون لقانون الأحوال الشخصية تقر
 نفسه، بل يخضع كل منهم لقوانين الأحوال الشخصية والمحاكم التابعة لإحدى طوائف لبنان الـ

المعترف بها التي تنظم قضايا كالزواج والوضع العائلي والإرث.

فقد اضطلعت التعددية الدينية بدور رئيسي، لا في دستور الشعب اللبناني فحسب بل أيضًا في إنشاء
الدولة اللبنانية وهي لا تزال إلى جانب عوامل اقتصادية وسياسية أخرى تضطلع بدور بالغ الأهمية.

أبـدت لجنـة سـيداو القلـق بشـأن عـدم رغبـة لبنـان سـحب تحفظـه علـى الفقـرة  مـن المـادة التاسـعة
كيـد بـأن لبنـان ليـس بوسـعه تعـديل قـانون الجنسـية السـاري المفعـول كـدت أن مـا يثـير القلـق، التأ وأ

لأسباب سياسية، وهي ترى أن التحفظ يناقض الغرض من الاتفاقية.

ولا تزال تسعى الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي بكل ما أوتيت من قوة لمنح أبنائها جنسيتها، وهي
على يقين أنها المنتصرة بنهاية هذة المعركة التي بدأتها مع هذا “القانون الظالم” لها ولأبنائها.
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